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 16/11/2016قرار بتاریخ  1047928ملف رقم 

  والنیابة العامة) ع. ش(ضد ) ح. ب(قضیة 

  

  دفوع: الموضـوع
 .غرفة الاتھام -قاضي التحقیق -عدم رجعیة الاختیار :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 5: المادة :المرجع القانوني
  

لا یجوز لقاضي التحقیق ولغرفة الاتھام، إثارة : المبــدأ
الدفع بعدم رجعیة الاختیار من تلقاء نفسھا، طالما أنھ 

ر لمصلحة المتھم ّ  .لیس من النظام العام ومقر
  

 إن المحكمـة العـلــیا
المكتوب بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره 

المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى رفض إلى و
  .الطعن لعدم جوازه

طرف ) (ح. ب( في الطعن بالنقض المرفوع من طرف لاصف
ضد القرار الصادر عن غرفة الإتھام  26/06/2014بتاریخ ) مدني

والقاضي بتأیید الأمر  17/09/2013بمجلس قضاء بجایة بتاریخ 
المستأنف الصادر عن قاضي التحقیق لدى محكمة بجایة بتاریخ 

المتضمن ألا وجھ للمتابعة في القضیة المتبعة ضد  21/08/2013
لأجل التزویر وإستعمال  ،مشتكى منھ في الإدعاء المدني) ع.ش(

  .المزور
  .وجھین للنقضطلاع على المذكرة المكتوبة المتضمنة بعد الا
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  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :مــن حــیث الشـكــل

یث أن القرار المطعون فیھ قابل للطعن بطبیعتھ طبقا لأحكام ح
من قانون الإجراءات الجزائیة وأن الطعن  1فقرة  497المادة 

  .المقررة قانونا فیتعین قبولھ شكلا إستوفى أوضاعھ وشروطھ
  :مــن حــیث المـوضــوع

  .وجھین للنقضیث أن المدعي المدني أثار في مذكرة طعنھ ح
  المأخوذ من مخالفة القانون،: وعن الوجھ الثاني

بدعوى أن تسبیب قرار غرفة الإتھام بناء على أن الطاعن إختار 
الطریق المدني دون إثارة المطعون ضده بذات الدفع الذي لا یعتبر 

لعلیا فإن القضاء بخلاف من النظام العام وفقا لإجتھادات المحكمة ا
  .ذلك یشكل تطبیقا سیئا للقانون

حیث أنھ یبین فعلا من أسباب القرار المطعون فیھ أن قضاة 
المتضمن في " عدم رجعیة الإختیار"غرفة الإتھام إنما أثاروا مبدأ 

من قانون الإجراءات الجزائیة تلقائیا وبناء علیھ  05أحكام المادة 
  .قضوا بألا وجھ للمتابعة

  .حیث أن قضاءھم كذلك مفاده عدم قبول دعوى المدعي المدنيو
 –وحیث أن الراسخ فقھا والراسي في قضاء المحكمة العلیا 

من  05المادة " (عدم رجعیة الإختیار"الغرفة الجنائیة أن قاعدة 
إنما شرعت لمصلحة المتھم وأنھا لیست ) قانون الإجراءات الجزائیة

ثارتھا قبل كل دفاع في الموضوع وأنھ من النظام العام و أنھ یجب إ
لا یمكن إثارتھا تلقائیا لا من لدن النیابة العامة ولا من لدن قاضي 

  .التحقیق ولا من لدن جھات الحكم



 الغرفة الجنائیة

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
387 

وحیث أنھ وفي دعوى الحال فإن المشتكى منھ في الدعوى 
المصحوبة بالإدعاء المدني لم یدفع بالقاعدة وأن القاضي المحقق 

ء نفسھ وإعتنقت غرفة الإتھام أسبابھ وإعتمدتھا ولم أثارھا من تلقا
یكن لھم فعل ذلك على أساس ما تم شرحھ وتبیانھ وفي كل الأحوال 
فإنھ وحتى لو توافرت شروط القاعدة المذكورة فإن جزاء ذلك لیس 
القضاء بألا وجھ للمتابعة إنما رفض إجراء التحقیق وبالتالي 

  .العیب وحده یرتب النقضفالقضاء مخالف للقانون فعلا وھذا 
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :الغرفة الجنائیة -العـلیا ةتقـضي المحكم

شكلا وموضوعا ونقض ) طرف مدني) (ح. ب(بقبول طعن  
وإبطال القرار المطعون فیھ وإحالة القضیة والأطراف على نفس 

  .الجھة القضائیة مشكلة بتشكیل آخر للفصل فیھا من جدید
  .القضائیة على عاتق الخزینة العمومیةوالمصاریف 

بذا صدر القرار بالتاریـــخ المـذكـور أعلاه من قبــل المـحـكـمـة 
 .القسم الثاني - الغرفة الجنائیة -  العلیــــــا


